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انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ جانفي 2016 في وضع خطة إستراتيجية 
لمكافحة الفساد، من أهم عناصرها العمل على إرساء مبادئ الحوكمة ونشر ثقافة مكافحة 
الفســاد والتصــدي لــه فــي القطاعيـــن العــام والخــاص  ولقــد أحدثــت فــي هــذا النطــاق مركــز 

توثيــق وبحــث ومعلومــات لانجــاز ودعــم هــذه المهمة.

وإيمانــا منهــا بــان الحــرب ضــد الفســاد تتطلــب تظافــر جهــود جميــع الأطــراف الفاعلــة 
وخاصة البلديات، بادرت الهيئة اثر صدور القانون الأساســـي عدد 29 لســنة 2018 المؤرخ 
في 09 ماي 2018 المتعلق بالجماعات المحلية، بتنظيم العديد من الورشات والملتقيات مع 
رؤساء البلديات المنتخبين حول الحوكمة التي يكرسها الدستور في فصله 15 الذي جاء فيه 
»إن الإدارة والعمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد 
والمســاواة واســتمرارية المرفق العام ووفق قواعد الشــفافية والنزاهة والنجاعة والمســائلة«.

كما نظمت الهيئة العديد من الملتقيات العلمية والورشات التطبيقية في كامل أنحاء 
الجمهوريــة  بالتنســيق مــع المجالــس البلديــة المنتخبــة نظــرا لأهميــة دورهــا كســلطة منتخبــة 
ومــا لهــا مــن صلاحيــات فــي التصــرف فــي الشــؤون المحليــة ودعــم التنميــة المحليــة اقتصاديــا، 

اجتماعيــا، ثقافيــا وبيئيــا بتشــريك المتســاكنين فــي الشــأن المحلــي.

وقــد أفــرزت هــذه الملتقيــات العلميــة والورشــات التطبيقيــة دليــا إجرائيــا لحوكمــة 
البلديــات تمــت صياغتــه مــن طــرف خبـــراء فــي الحوكمــة المحليــة وبتاطيـــر مركــز توثيــق وبحــث 

ومعلومــات لانجــاز.

المقدمة 
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ويتمثــل هــذا الدليــل فــي مجموعــة مــن التوجيهــات المقتـــرحة لإرســاء مبــادئ الحوكمــة 
فــي الصفقــات والشــراء العمومــي وتوظيــف المــوارد البلديــة  والحــد مــن مخاطــر الفســاد 

واســتخلاصها.

لقــد تمــت صياغــة هــذا الدليــل بشــكل ســلس ليســهل اســتعماله كوثيقــة عمليــة مــن 
طــرف المجلــس البلــدي وهــو بذلــك يشــكل لبنــة مــن لبنــات مشــروع متكامــل حــول الحوكمــة 
المحليــة شــرعت الهيئــة فــي تنفيــذه ويظــل قابــا  للتطويــر  فــي انتظــار اســتكمال صــدور الأوامــر 

التطبيقيــة لمجلــة الجماعــات المحليــة.

إن معركــة الفســاد، رغــم مــا أنجــز، مــازال طريقهــا طويــا ويحتــاج إلــى مجهــود جماعــي 
متكامل والى إرادة سياسية دائمة تمكن الموطن من خلال قيامه بدوره التشاركي في النشاط 
البلدي  وحصوله على المعلومة طبق القانون من المساهمة الفعالة في تعزيز النـزاهة وإرساء 

مبــادئ الحوكمــة علــى المســتوى المحلــي.

والمؤمــل أن تســاهم التوصيــات التــي تضمنهــا الدليــل فــي دعــم الجهــود فــي تحقيــق دولــة 
النـــزاهة والشــفافية والمســاءلة.

العميد شوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
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تقديم الدليل

إن أبرز ما تعرض له الدستور الجديد في مجال الحوكمة الرشيدة 
هــو اشتـــراط أن تكــون الهيــاكل القائمــة علــى المصالــح المحليــة منتخبــة إلــى 
جانب تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة والحد من وصاية 
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الدولــة. فالانتخــاب شــرط أساســـي لتحقيــق الحوكمــة المحليــة الرشــيدة 
اعتبــارا بــأن الديمقراطيــة المحليــة هــي حجــر الزاويــة لــكل بنــاء ديمقراطــي.

أما الشفافية فقد كرست في الفصل 15 الذي جاء فيه أن »الإدارة 
العموميــة فــي خدمــة المواطــن و الصالــح العــام، تنظــم وتعمــل وفق مبادئ 
الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام ووفــق قواعــد الشــفافية 

والنـــزاهة والنجاعــة والمســاءلة.«

 إن أبرز ما جاء به الدستور الجديد هو تكريسه لمبادئ الديمقراطية 
التشــاركية فقــد أكــدت أحــكام البــاب الســابع علــى أنــه تعتمــد الجماعــات 
المحليــة آليــات الديمقراطيــة التشــاركية، ومبــادئ الحوكمــة المفتوحــة،  
لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية 
والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيدهــا طبقــا لمــا يضبطــه القانــون وهــو مــا قــد 

يسمح باللجوء لجملة من الآليات والاستشارات والاستفتاء المحلي.

  لقد حاول الدستور كذلك الحد من وصاية الدولة على الجماعات 
المحليــة فأقــر خضــوع الجماعــات المحليــة فيمــا يتعلــق بشــرعية أعمالهــا 
للرقابــة اللاحقــة فقــط وهــذا الحــل يبــدو منطقــي خاصــة وان الجماعــات 
المحليــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة، وبالاســتقلالية الإداريــة والماليــة، 

وتدبيـــر المصالــح المحليــة وفقــا لمبــدأ التدبيـــر الحــر.
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الجزء الأول : الصفقات والشراء العمومي

I-  الإطار القانوني
● الدستور   

● القوانين 
Û القوانين الأساسية 

Û القوانين العادية
● الأوامر

Û الأوامر الترتيبية   
Û الأوامر الحكومية

● الدستور :

الفصــل 10 فقــرة 2 مــن الدســتور: » تحــرص الدولــة علــى حســن 
التصــرف فــي المــال العمومــي وتتخــذ التدابيـــر اللازمــة لصرفــه حســب 
أولويــات الاقتصــاد الوطنـــي وتعمــل علــى منــع الفســاد وكل مــا مــن شــأنه 

الوطنيــة«. بالســيادة  المســاس 

الفصل 15 : »الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، 
تنظــم وتعمــل وفــق مبــادئ الحيــاد والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام 

ووفــق قواعــد الشــفافية والنـــزاهة والنجاعــة والمســاءلة«.
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الفصل 130 : » تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في 
سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها 

ونشر ثقافتها وتعزز مبادئ الشفافية والنـزاهة والمساءلة. 

تتولــى الهيئــة رصــد حــالات الفســاد فــي القطاعيـــن العــام والخــاص، 
والتقصـــي فيهــا، والتحقــق منهــا، وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة«.

● القوانين :

Û القوانين الأساسية 

P �قانــون أساســـي عــدد 29 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 
ــق بمجلــة الجماعــات المحليــة.

ّ
يتعل

Û القوانين العادية

P �قانــون عــدد 17 لســنة 1987 مــؤرخ فــي 10 أفريــل 1987 يتعلــق 
بالتصريــح علــى الشــرف بمكاســب أعضــاء الحكومــة وبعــض 

الأصنــاف مــن الأعــوان العمومييـــن. 

P �قانــون عــدد 50 لســنة 1993 مــؤرخ فــي 3 مــاي 1993 يتعلــق 
بالهيئــة العليــا للرقابــة الماليــة والإداريــة.
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● الأوامر

Û الأوامر الترتيبية :

أمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرخ في 07 ديسمبر 2000 المتعلق بتنظيم 
هيئة الرقابة العامة المالية وطرق تسييرها.

 أمــر عــدد 3158 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 17 ديســمبر 2002 المتعلــق 
بتنظيــم الصفقــات العموميــة المنقــح والمتمــم بالأمــر عــدد 1638 لســنة 
2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لســنة 2004 المؤرخ في 
2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 
والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 
لســنة 2008 المــؤرخ فــي 4 مــارس 2008 والأمــر عــدد2471 لســنة 2008 
المــؤرخ فــي 5 جويليــة 2008 والأمــر عــدد 3505 لســنة 2008 مــؤرخ فــي 21 
نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009.

أمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة 
المصاريف العمومية.

أمــر عــدد 3232 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 12 أوت 2013 المتعلــق بتنظيــم 
ومشــمولات هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة وبضبــط النظــام 

الأساســـي الخــاص بأعضائهــا. 
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أمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث 
الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأسا�سي الخاص بأعوان 

سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة. 

أمر عـدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة 
على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. 

أمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم 
الصفقــات العمومية.

Û الأوامر الحكومية :

أمر حكومي عدد 498 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بضبط 
شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.

أمــر حكومــي عــدد 676 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 13 جــوان 2016 يتعلــق 
بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات 
الصغــرى لإنجــاز الخدمــات والأشــغال فــي إطــار البـــرامج الوطنيــة لتحفيـــز 

أصحــاب الشــهائد العليــا.



17

17



18

18



19

19

II- المخاطر  

● عدم تحديد الحاجيات بكل دقة

تعــد دراســة الحاجيــات بصفــة دقيقــة أحــد الشــروط الأساســية 
لتحقيــق هــدف التصــرف الســليم فــي الأمــوال العموميــة. 

تكون دراسة الحاجيات من طرف المصالح الإدارية والفنية التابعة 
للبلديــة ذاتهــا وذلــك علــى أســاس معــدّل الاســتهلاك لفتـــرة معينــة إذا كان 
الأمر يتعلق بحاجيات متجدّدة تعودت عليها هذه المصالح مثل استهلاك 

المحروقات والمطبوعات والمواد المكتبية.

تكــون عمليــة ضبــط الحاجيــات بالتعــاون مــع إدارات فنيــة مختصــة 
مثل مصالح وزارة التجهيـز بالنسبة لأشغال الصيانة والتعهد الدوريين. 

تتم العملية من طرف مكاتب دراسات ومصممين خواص يتولون 
تحليل الحاجيات ودراستها وذلك بالنسبة لمشاريع البنية الأساسية أو 
التجهيزات الكبرى أو المشاريع ذات الصبغة الجهوية )تجهيزات جماعية(. 

يمكن تقســيم الطلب العمومي إلى أقســاط ما لم يمس من شــروط 
المنافســة. 
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يف�ضي تحديد الحاجيات إلى حسن برمجة توقيت الإعلان عن طلب 
العروض والبرمجة الزمنية للانجاز حتى لا يتعرض المقاول أو مسدي 
الخدمة إلى صعوبات في الإنجاز  )مثال: صعوبات انجاز الطرقات شتاءا(.

 تؤدي  صعوبة التحديد الدقيق للحاجيات كميا وفنيا إلى صعوبة 
تحديــد الأهــداف المــراد تحقيقهــا وصعوبــة تحديــد الوســائل العمليــة 
)grammage والفنيــة لتلبيــة الحاجيــات. )مثــال وزن الأوراق البيضــاء 

1 متـر مربع = 80 غرام. 

● عدم تحديد آجال الانجاز

يتعيـــن دراســة الآجــال بــكل دقــة لمــا لهــا مــن تأثيـــر علــى المنافســة وعلــى 
مبلــغ العــرض المالــي مثــل :

  عدم الأخذ بعين الاعتبار  ضمن صفقة مواد موردة الفتـرة الزمنية  
للتوريد )من 2 إلى 3 أشهرأحيانا(.

 عمليــة التركيــب )Montage( مثــل حــالات الشــاحنات الضاغطــة 
المســتعملة فــي عمليــة رفــع الفضــات المنزليــة  .

 تعطل دراسات نتيجة عدم القيام بدراسة جدوى بيئية أو دراسة 
جيوتقنيــة. 
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● عدم تجميع الشراءات

 يهم كل أصناف الصفقات وخاصة الصفقات الإطارية التي تهدف 
إلى تسديد حاجيات من نفس الطبيعة والتي  لها صبغة قارة ومتوقعة. 

 فــي التجميــع فوائــد فنيــة وماليــة حيــث انــه يضمــن توســيع المنافســة 
واســتهداف المزوديــن المختصيـــن. 

 فــي هــذا الصــدد  يتعيـــن علــى المشتـــري العمومــي فــي بدايــة كل ســنة 
وحسب الفصل  8 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات 
إعــداد مخطــط تقديــري ســنوي يكــون متلائمــا مــع الإعتمــادات المرصــودة 
وإشهاره مع ضبط  آجال الإبرام بصورة تضمن سرعة ونجاعة الطلب 

العمومــي. 

تتمثل  أهداف تجميع الشراءات في : 

P �البحــث عــن النجاعــة : مــن خــال الحصــول علــى أقــل كلفــة 
العــروض. وأفضــل 

P �التحكــم فــي الآجــال مــن خــال  الدراســة والبـــرمجة المســبقة 
الإنجــاز. نســق  وتســريع 
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● تجزئة الطلبات

اســتنادا للفصــل 9 مــن الأمــر 1039 المنظــم للصفقــات العموميــة 
كتابيــة  عقــود  إبــرام  دون  تحــول  بصــورة  الطلبــات  تجزئــة  يجــوز  لا 
)الاستشــارات( أو صفقــات أو دون إخضاعهــا إلــى رقابــة لجنــة الشــراءات 

أو لجنــة مراقبــة الصفقــات.... 

مــن أســباب التجزئــة عــدم تحديــد الحاجيــات بــكل دقــة مــن خــال 
إجــراء تشــخيص للحاجيــات فــي الغــرض. 

المســتوجبة  الإجــراءات  مــن  التفصـــي  إلــى  التجزئــة  عمليــة  ترمــي 
التـــي  بإجــراءات مبســطة  العــروض والصفقــات  للصفقــات كطلبــات 

المختصــة.  اللجــان  ورأي  الإشــهار  تقتضـــي 

● الزيادة في الكميات أثناء التنفيذ

    تف�ضي الزيادة في الكميات إلى عديد الإشكاليات :

P �كثـــرة الملاحــق واضطــراب فــي آجــال الخــاص ممــا لا يضمــن  	
تحقيق  الشراء الأكثر اقتصادا وبالجودة المطلوبة وفي الوقت 

المناســب. 

 .)l’économie  du  marché(  اضطرابات  في  الاقتصاد  الكلي  للصفقة� P
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● عدم ذكر المواصفات الفنية في كراس الشروط  

تضبط الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على : 

P �مواصفــات وطنيــة أو وثائــق أخــرى معادلــة يمكــن للمترشــحين 
الإطــاع عليهــا. 

P �الأداء أو المتطلبات الوظيفية من حيث نجاعة المتطلبات والتي 
يجــب أن تكــون دقيقــة لتمكيـــن المترشــحين  مــن معرفــة موضــوع 

الصفقــة وتمكيـــن المشــتري العمومــي مــن أفضــل العــروض. 

P �إدراج الخصائص البيئية. 

كمــا يمكــن الجمــع بيـــن مختلــف هــذه المرجعيــات دون أن ينجــر 
عــن الخاصيــات الفنيــة الحــد مــن المنافســة مــن  خــال توجيــه الطلــب 
العمومــي إلــى أســلوب أو طريقــة معينــة أو مصــدر أو منشــأ محــدد طالمــا 
أن الخصائــص الفنيــة لا يترتــب عنهــا تفضيــل أو اســتبعاد أو تمييـــز بيـــن 
المشاركيـــن أو تضييـــق لمجال المنافسة أو ذكر لعلامـــة تجاريـــة أو منتجيــــن 

معينيـــن.
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III - توصيات 

للتوقـــي مــن الفســاد ومكافحتــه فــي الشــراءات العموميــة وتحســين 
التصــرف فيهــا يجــدر :

�1( تطوير الرقابة الداخلية في البلديات وايجاد الوسائل اللوجستية 
الكفيلة لضمان كفاءتها والتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى على 

غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

�2( إيجــاد آليــة للتدخــل الوقائــي الســريع فـــي حــالات الفســاد الثابتــة 
والواضحــة )تخصيــص رقــم أخضــر وتفعيــل منظومــات التصــرف 

فـــي الشــكاوى والعرائــض(.

�3( إصــدار تقاريــر فــي مجــال الشــراءات العموميــة مــن طــرف الهيئــة 
العليــا للطلــب العمومــي وكذلــك هيئــة المتابعــة والمراجعــة والمرصــد 
الوطنـــي للصفقــات مــع تخصيــص عنــوان ضمنهــا خــاص بالبلديــات.

الــذي  �4( تســريع تركيـــز لجنــة إقصــاء المتعامليـــن الاقتصادييـــن 
فــي  المشــاركة  مــن  النزاهــة  وبمبــادئ  بتعهداتهــم  إخلالهــم  ثبــت 
 الصفقات العمومية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 48 – 2016 المؤرخ

في 08 أفريل 2016.
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�5( الاستعداد لتطبيق منظومة الشراء الالكتروني »Tuneps« التي 
تدخل حيـز النفاذ بالنسبة للبلديات في 01 سبتمبر 2019.

�6( اعتماد البرمجة السنوية للشراءات بتفادي اللجوء إلى تجزئتها.

.»Les avenants« 7( عدم اللجوء إلى الملاحق لعقود الصفقات�

�8( الحــرص قــدر الإمــكان علــى اعتمــاد إجــراءات الإشــهار والمنافســة 
حتــى بالنســبة للشــراءات التــي  لا تتجــاوز الأســقف الدنيــا لإبــرام 

صفقــات فــي شــأنها.

�9( اعتماد البرمجة السنوية للشراءات بتفادي اللجوء إلى تجزئتها.

�10( إرساء خارطة لمخاطر الشراءات العمومية لاعتمادها لتحسين 
التصرف والتصدي للفساد.

�11( العمل على تكوين وتحسيس متعاملين مع المشتـرين العموميين 
والتنسيق مع هياكلهم المهنية. 
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الجزء الثاني : توظيف واستخلاص الموارد البلدية

يهدف هذا الجزء من دليل توجيهات الحوكمة الرشيدة  إلى دراسة 
جانــب تحصيــل المــوارد فــي البلديــات مــن خــال إبــراز مواطــن الهشاشــة 
والضعــف فــي هــذا الجانــب والتـــي يمكــن ان تكــون مدخــا للممارســات 
المخلــة بالنـــزاهة. وســيقع التطــرق فــي هــذا الإطــار إلــي الوضعيــات التـــي 
يمكــن أن تشــهد ممارســات مخلــة بقواعــد الحوكمــة والعدالــة الجبائيــة 

والعدالــة فــي تحمــل الأعبــاء  قــد تــؤدي إلــى حــالات مــن الفســاد.

تكمــن الأهميــة النظريــة والعمليــة للاهتمــام بجانــب تحصيــل المــوارد 
الماليــة فــي العمــل البلــدي  فــي العناصــر التاليــة :

P �أهميــة تحصيــل المــوارد الماليــة  وخاصــة منهــا الذاتيــة للمجالــس 
المحليــة المنتخبــة لضمــان تنفيــذ برامجهــم التنمويــة وتحســين 
الخدمــات اســتجابة لرغبــات المواطنيـــن الذيــن يعلقــون آمــالا 

كبيـــره علــى هــذه المجالــس.

P �يعتبـر مجال تحصيل الموارد من المجالات الخصبة  والتي يمكن 
ان تشــهد ممارســات مخلــة بقواعــد الحوكمــة او حتـــى الفســاد 
نتيجــة لتضــارب المصالــح او القيــام بمهــام متنافــرة )توظيــف 

المعاليــم واســتخلاصها مــن طــرف نفــس الشــخص(.
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P �يعتبر تكريس مبادئ الحوكمة والعدالة  في مجال تحصيل الموارد 
المحلية من أبرز الإشارات الايجابية التي يمكن ان ترسل الى 
المواطنين والمتعاملين مع البلدية لضمان مواظبتهم على  خلاص 
المعاليم على اعتبار أن العديد منهم يفسر منذ عقود عزوفهم 
الجبائي بغياب عناصر الحوكمة في كيفية تحصيل الموارد المالية.

ســيقع الاهتمــام فــي هــذا الجــزء مــن الدليــل بتحصيــل المــوارد الماليــة 
البلديــة الذاتيــة دون ســواها باعتبــار  أن المــوارد المحالــة مــن ميـــزانية 
الدولة لا تدخل ضمن هامش تحكم البلدية وتبقى من مشمولات الإدارة 
المركزيــة. مــن جهــة أخــرى ســيقع التركيـــز فــي كل أجــزاء الدليــل  علــى المهــام 
الموكولة  لآمري القبض  دون سواهم  أي دون التطرق الى مهام القباض 
فــي مرحلــة الاســتخلاص دون إغفــال للمجــالات التــي تشــهد تقاطعــا لمهــام 

الطرفيـــن )آمــر القبــض والقابــض( فــي عمليــة تحصيــل المــوارد.

IV- الإطار القانوني 

P �الدستور 

P �مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بالقانــون الأساســـي عــدد 29 
لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018
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P �مجلة المحاســبة العمومية الصادرة بمقت�ضى القانون عدد 81 
لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973

P �مجلــة الجبايــة المحليــة  الصــادرة بقانــون عــدد 11 لســنة 1997 
مؤرخ في 3 فيفري 1997  

P �أمــر حكومــي عــدد 805 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 13 جــوان 2016 
يتعلــق بضبــط تعريفــة المعاليــم المرخــص للجماعــات المحليــة فــي 

اســتخلاصها

P �أمــر عــدد 49 لســنة 2006 مــؤرخ فــي 9 جانفــي 2006 يتعلــق 
بضبــط مقاييــس توزيــع المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصبغــة 

الصناعيــة أو التجاريــة أو المهنيــة ·

P �أمــر عــدد 1186 لســنة 2007 مــؤرخ فــي 14 مــاي 2007 يتعلــق 
بضبــط المعلــوم بالمتـــر المربــع بالنســبة للأراضـــي غيـــر المبنيــة

P �أمــر عــدد 1187 لســنة 2007 مــؤرخ فــي 14 مــاي 2007 يتعلــق 
بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف  

العقــارات  المعــدة لتعاطــي نشــاط صناعــي أو تجــاري أو مهنـــي·
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P �قــرار  مــن وزيــر الداخليــة والتنميــة المحليــة ووزيــر الماليــة مــؤرخ 
فــي 31 مــارس 2008 يتعلــق بضبــط صيغــة وتبويــب ميزانيــات 

المحليــة. الجماعــات 

V- �مخاطر عدم تطبيق مبادئ الحوكمة في تحصيل الموارد البلدية   
وجــب التذكيـــر فــي البدايــة  أن تحصيــل المــوارد البلديــة والــذي يمثــل 
تنفيــذ الميـــزانية يتطلــب تدخــل كل مــن الآمــر بالقبــض المؤهــل القانونــي 
لذلك باعتباره رئيسا للمجلس البلدي  من خلال تامين المرحلة الإدارية  
والقابض البلدي الذي يؤمن المرحلة المحاســبية . وفي ما يلي رســما يبين 

كل الأعمــال المناطــة بــكل طــرف خــال المرحلتيـــن.
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ويفضـــي تحديــد مكامــن الهشاشــة التــي يمكــن ان تشــهدها المهــام 
المناطــة بعهــدة آمــري القبــض والمتعلقــة بتوظيــف المــوارد والمتمثلــة فــي 

المعاينــة والتصفيــة واصــدار أذون الاســتخلاص فــي المحاورالتاليــة :

P �غياب أو  سوء تقدير القواعد التي تحتسب على أساسها المعاليم 
وعدم تناسبها مع الواقع مع عدم مراجعتها بصفة دورية.

P �وجــود ســلطة تقديريــة فــي تصفيــة بعــض  المعاليــم قــد تحــدث 
ضــررا فــي حالــة ســوء اســتعمالها.

P �عــدم العنايــة بســندات الاســتخلاص بشــكل لا يتيــح اســتعمال 
كل وســائل التحصيــل المتاحــة وخاصــة منهــا الوســائل الجبريــة. 

تعتبـــر هــذه العناصــر ابــرز ســمات الماليــة المحليــة فــي تونــس  والــذي 
تشتـرك فيها كل أنواع المعاليم والموارد المحلية سواء تعلق الأمر بالمعاليم 
المســتخلصة فــورا )عــن طريــق وكلاء المقابيــض( أو المعاليــم المثقلــة والتــي 
يعهد استخلاصها للقباض بعد قيام البلدية بكل المهام المكونة للمرحلة 

الإداريــة.

 تعتبـــر عملية التثقيل الاجراء الإداري الذي يفصل بيـــن المرحلتيـــن 
الإداريــة والمحاســبية فــي تحصيــل المــوارد المثقلــة. كمــا يمكــن ان يعتمــد 
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تصنيــف آخــر للمــوارد باعتمــاد معيــار طبيعــة المــورد للتمييـــز  بيـــن المــوارد 
الجبائيــة )المقامــة وفــق نــص جبائــي كالمعاليــم العقاريــة وعلــى الأنشــطة( 
والموارد غير الجبائية والتي تستخلصها الجماعة المحلية كذات عمومية 

خاضعــة للقانــون الخــاص )المــوارد المتاتيــة مــن تســويغ العقــارات(.

● �غياب أو سوء تقدير القواعد التي تحتسب على أساسها المعاليم 
وعدم تناسبها مع الواقع مع عدم مراجعتها بصفة دورية.

تجــدر الإشــارة فــي هــذا الاطــار  إلــى أن أغلــب المــوارد المحليــة الذاتيــة 
الجبائيــة  الطاقــة  عــن  بكثيـــر  يقــل  الجبائيــة  للقواعــد  تقديــرا  تشــهد 

الحقيقيــة وفــي مــا يلــي أمثلــة لذلــك.

Û بالنسبة للمعاليم  على العقارات والأنشطة 

رغــم أهميتهــا وتشــعب إجــراءات توظيفهــا واســتخلاصها، تعتبـــر 
مساهمة المعاليم العقارية في هيكلة الموارد البلدية ضعيفة جدا، حيث 
بلغــت هــذه النســبة فــي ســنة 2017 مقــدار 5 % بالنســبة للمعلــوم علــى 
العقارات المبنية و 3 % بالنسبة للمعلوم على الأرا�ضي غيـــر المبنية. وقد 
كشــفت عــدة دراســات تشــخيصية وجــود عــدد مــن مكامــن الهشاشــة فــي 

هــذه المعاليــم يمكــن تلخيصهــا فــي يلــي :
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P ��وجــود فــارق بيـــن عــدد فصــول جــداول تحصيــل المعلــوم علــى 
العقــارات المبنيــة والمتمثلــة فــي المنــازل المعــدة للســكنى  بالمقارنــة 
مــع نتائــج التعــداد العــام للســكن والســكنى المنجــز مــن طــرف 
المعهــد الوطنـــي للإحصــاء ســنة 2014. كمــا يمكــن اثبــات نقــص 
عــدد الفصــول المضمنــة بجــداول تحصيــل المعاليــم العقاريــة   
للشــركة  والكهربــاء  المــاء  عــدادات  احصائيــات  مــع  بالمقارنــة 
التونســية للكهربــاء والغــاز والشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع 

الميــاه للعقــارات الكائنــة بالمنطقــة البلديــة.

P �وجــود أغلــب فصــول جــداول تحصيــل المعلــوم علــى العقــارات 
المبنية  ضمن الصنف الأول ) العقارات التي لا تتجاوز مساحتها 
100 م²( بمــا لا يتناســب مــع واقــع الســكن فــي أغلــب البلديــات 
وخاصــة منهــا ذات الســكن الافقــي الغالــب. كمــا يكــون هــذا ســببا  
فــي تفويــت الفرصــة علــى البلديــة  لتوظيــف  معاليــم ارفــع علــى 
اعتبــار  أن الأثمــان المرجعيــة  حســب الامــر هــي تصاعديــة حســب 
الصنف. وتمكن منظومة التصرف في موارد الميـزانية  GRB من 
معرفــة واقعيــة المعطيــات الــواردة بجــداول التحصيــل مــن خلال 

معرفــة توزيــع الفصــول بيـــن مختلــف الأصنــاف.
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P ��تشــهد عــددا مــن جــداول تحصيــل المعاليــم علــى الأرا�ضــي المبنيــة 
فصولا تهم عقارات تم بناؤها وفقدت صبغتها كأرض مبنية بما 
يفســر تضخم جداول تحصيل هذا المعلوم في أغلب البلديات.

P ��عــدم القيــام بالتحيينــات الســنوية لجــداول تحصيــل المعاليــم 
العقاريــة  رغــم توفــر معطيــات تتعلــق برخــص البنــاء وتراخيــص 
إدخال الماء والكهرباء نتيجة عدم التنسيق بين المصلحة المكلفة 
بالجبايــة المحليــة والمصالــح الفنيــة المكلفــة بمختلــف التراخيــص 

داخــل نفــس البلديــة.

الأدنــى  الحــد  بخصــوص  مراقبــة  لجــداول  البلديــات  P ��افتقــار 
للمعلــوم علــى المؤسســات الصناعيــة والمهنيــة بمــا يفــوت علــى 
البلديــة تثقيــل الفــوارق بيـــن الحــد الأدنــى والمعلــوم المدفــوع علــى 
أســاس رقــم المعامــات بالنســبة للمطالبيـــن بــالآداء الخاضعيـــن 
للنظام الحقيقي و مقدار الضريبة السنوية بالنسبة للخاضعين 

للنظام التقديري.	

Û بالنسبة للملك البلدي العمومي والخاص 

نشــاطها  طبيعــة  بحكــم  الأمــاك  مــن  بعــدد  البلديــات  P ��تزخــر 
وامتداده.  ويتكوّن الملك البلدي من ملك عمومي وملك خاص. 
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ضبطــت مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بالقانــون الأساســـي 
عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 9 ماي 2018 مختلف مكونات 
الملــك البلــدي العــام علــى غــرار الطرقــات والســاحات والشــوارع 
والحدائــق والعقــارات المخصصــة للمرافــق العموميــة )الفصــل 
69 و70( و الملــك البلــدي الخــاص علــى غــرار الأســواق والمســالخ 
ت ذات الاستعمال المهنـي أو التجاري 

ّ
والمقابر و العقارات والمحلا

فــي راس مــال  أو الحرفــي أو الســكني والمنقــولات والمســاهمات 
الشــركات و... )الفصــل الفصــل 72(.

P �يمكن التصرف في الأملاك العمومية بطريقتين مختلفتين. تعتمد 
باستعمال الإمكانيات     المباشر أي  التسيير  الطريقة الأولى على 
البلدية. أما الطريقة الثانية في التسيير فتعتمد بالأساس على 
تفويض التصرف إلى الخواص عن طريق الاستلزام وهو ما هو 
المخصصة  المحلية  الجماعات  أملاك  في عدد من  به  معمول 
زمة أسلوب تصرف ذو صبغة 

ّ
لتسيير المرافق العمومية.  وتعتبر الل

ل في إسناد الاستغلال والتصرّف في الملك العمومي 
ّ
تعاقديّة  وتتمث

أو الخاص البلدي إلى أحد الخواصّ سواء كان شخصا طبيعيّا أو 
زمة.

ّ
معنويّا لمدّة معيّنة، بمقابل مالي وبشروط يحدّدها عقد الل
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P �عــدم وجــود  أو عــدم شــمولية أوعــدم تحييـــن جــدول المراقبــة 
بعنــوان معاليــم إشــغال الملــك العمومــي للطرقــات بمناســبة 
تعاطي الأنشطة )استغلال الرصيف للمقاهي والمطاعم والتجار 
وبائعـــي مــواد البنــاء وأصحــاب ورشــات اصــاح الســيارات و....( 
او بمناســبة حضائــر البنــاء )الباعثيـــن العقاريــن وكل صاحــب 
حضيـرة بناء يستعمل الطريق العام من أجل وضع مواد البناء 
او معــدات الحفــر أو الرافعــات او شــاحنات الخرســانة أو غيرهــا(  
وكذلــك أجــزاء الملــك العمومــي البحــري الداخــل فــي المنطقــة 
البلدية والمسلم  لھا من طرف الوزارة المعنیة أو الھیاكل التابعة 
لھا طبقا للشــروط و الصیغ المنصوص علیھا بالتشــریع الجاري 
بــه العمــل وذلــك بســبب عــدم احتـــرام مبــدأ الترخيــص وعــدم 
تفعيل الوسائل الردعية. ويشمل جدول المراقبة اسم المطالب 
بالمعلــوم وبياناتــه وطبيعــة النشــاط  ومســاحة الإشــغال ومقــدار 

الإشــغال ومدتــه.

P �عــدم وجــود  أو عــدم شــمولية أوتحييـــن جــدول المراقبــة بعنــوان 
معاليــم الإشــهار علــى الطرقــات الرئيســية ســواء المحليــة منهــا او 
التـــي علــى ملــك الدولــة )التـــي تعــود عائداتهــا  للبلديــات( أو علــى 
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واجهــة المحــات لمختلــف المهــن دون اســتثناء فــي قطيعــة تامــة مــع 
واقــع المشــهد الاشــهاري فــي أغلــب البلديــات بمختلــف أنواعــه. 

P �زهــد معينــات تســويغ العقــارات المعــدة لنشــاط تجــاري وصناعــي 
ومهنــي مقارنــة بالأثمــان المعمــول بهــا لــدى الخــواص وهــو مــا يمكــن 
استكشــافه مــن خــال احتســاب معــدل المبلــغ الســنوي للكــراء 
والــذي يتحصــل عليــه مــن خــال قســمة مبلــغ التثقيــل الســنوي 

لجــدول التحصيــل علــى عــدد المحــات.

P �عدم تحيين معاليم التسويغ السنوية للعقارات المعدة لنشاط 
تجــاري وصناعـــي ومهنـــي وعــدم تفعيــل الزيــادات التـــي يمكــن ان 

تصــل الــى 10 % بالنســبة للعقــارات التجاريــة.   

P ��سيطرة بعض الأشخاص على لزمات الأسواق لسنوات عديدة 
بسبب عدم وجود منافسة حقيقية  والتواطئ في ما بينهم قصد 
التحكــم فــي تطــور مبالــغ الاســتلزام وعــدم التــداول عليهــا فــي اطــار 

من الشفافية والنـــزاهة. 

P �عدم احتـرام الببنود التعاقدية من حيث المساحة والتعريفات 
وطبيعة النشاط  وزمن الانتصاب في اللزمات المسندة للخواص 

في الأسواق البلدية والمسالخ ومأوي السيارات. 
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● �وجــود ســلطة تقديريــة فــي تصفيــة بعــض المعاليــم قــد تحــدث 
ضــررا 

أسندت النصوص المتعلقة ببعض المعاليم سلطة تقديرية للإدارة  
لتصفيــة بعــض المــوارد البلديــة بشــكل يمكــن ان يفــوت علــى البلديــات 
مــوارد كانــت يمكــن ان تســتخلص فــي حالــة الحــرص علــى اعتمــاد الطــرق 
الأكثـــر جــدوى مــن جهــة نظــر البلديــة. ويمكــن فــي هــذا الاطــار الإشــارة الــى 
الوضعيــة التاليــة فــي مســتوى توظيــف المعلــوم علــى الأراضـــي غيـــر المبنيــة 

مــن خــال المثــال التالــي :

 تنــص مجلــة الجبايــة المحليــة فــي الفصــل 33 علــى  أن المعلــوم علــى
الأرا�ضي غير المبنية يحتسب على النوح التالي :

مثال : ارض مساحتها 400 م² وثمن المتر مربع 250 دينار 

% 0,3 x القيمة التجارية الحقيقية للأرض

= 300 د 0000,3 100 د x
100
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الحقيقيــة   القيمــة  غيــاب  وفــي  المســتوجب  المعلــوم  يبلــغ  وبذلــك 
التجاريــة لــأرض أتــاح الفصــل 33 مــن  المجلــة  اللجــوء للطريقــة التاليــة :

 

وقــد تــم تحديــد الاثمــان المرجعيــة بمقت�ضــى الامــر عــدد 1186 لســنة 
2007 وفــق الجــدول التالــي :

المعلوم بالمتر المربع )بالدينار( المنطقة 

0.318 منطقة ذات كثافة عمرانية عالية 

0.095 منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة 

0.032 منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة 

وبتطبيق الاثمان المرجعية يصبح المعلوم المستوجب كما يلي :

الأثمــان  اســتعمال  عــن  الناتــج  الشاســع  الفــرق  جيــدا  ونلاحــظ 
المرجعيــة عوضــا عــن الأثمــان التجاريــة )38 - 300 = 262 دينــار( بتعلــة 
تعذر تقدير القيمة التجارية الحقيقية وعدم الاجتهاد، في حيـن انه كان 

مساحة الأرض x المعلوم بالمتر مربع حسب تصنيف الأرض من حيث
كثافتها العمرانية )0,318 أو 0,095 أو 0,032(

= 38 د0,095 د()400 م م X
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بالإمكان تحديد أثمان تجارية بمقت�ضى مداولات المجلس يقع الاعتماد 
عليهــا فــي حالــة عــدم وجــود عقــد بيــع او تقديــر خبيـــر . 

كما يمكن في نفس الســياق ذكر بعض الممارســات المتعلقة بتقدير 
معاليم الإشــغال الوقتي للطريق العام ســواء بمناســبة تعاطي الأنشــطة 
أو حضائــر البنــاء، حيــث  تعمــد بعــض البلديــات إلــى التقليــص مــن مــدة 
أو مســاحة الإشــغال باعتبــار تمتعهــم بســلطة تقديريــة فــي هــذه الجوانــب 
وليــس فــي التعريفــة التــي يضبطهــا قــرار المعاليــم وهــو مــا يمكــن أن يفــوت 

علــى البلديــة مبالــغ هامــة.

علــى ســبيل المثــال يتــم تصفيــة مبالــغ الإشــغال الوقتـــي  للمقاهـــي  
حسب تصريح المعني  بالتـرخيص خلال كامل السنة على أساس معاينة 
للمســاحة المشــغولة فعليــا  فــي فصــل الشــتاء  أو يمكــن ان يتــم احتســاب  
المعلــوم علــى المســاحة المشــغولة فعليــا إلا خــال فتـــرة الصيــف مــع العلــم 

ان المقهـــى تشــغل تلــك المســاحة علــى كامــل الســنة.

من جهة توفر البلديات على نفسها الحصول على معلوم الرخصة 
الــذي يســتخلص مــع معلــوم الإشــغال او الإشــهار  والــذي يمكــن أن يصــل 
إلى 200 دينار سنويا بسبب عدم حرصها على التجديد السنوي لمختلف 

تراخيص الاشــهار  أو الرخص. 
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● �عدم العناية بسندات الاستخلاص بشكل لا يتيح استعمال كل 
وسائل التحصيل المتاحة وخاصة منها الوسائل الجبرية 

إن ضمــان اســتعمال كل الوســائل المتاحــة للاســتخلاص وخاصــة 
القصــري منهــا يتطلــب ان تكــون ســندات الاســتخلاص لمختلــف المعاليــم 
مقامــة وفــق الضوابــط القانونيــة وتتضمــن المعطيــات اللازمــة لتفعيــل 

الوســائل القانونيــة . يمكــن ذكــر فــي هــذا الإطــار النقــاط التاليــة :

العقــارات   علــى  المعاليــم  جــداول تحصيــل  أغلــب  تتضمــن  P ��لا 
البيانــات الكاملــة للمطالــب بــالأداء خاصــة الاســم الثلاثــي ورقــم 
بطاقــة التعريــف والعنــوان بالتحديــد مــع تواتــر  الأخطــاء المادّیــة 
و خاصــة منهــا المتعلــق بتحدیــد المبالــغ المطلوبــة و تكــرار بعــض 
الفصــول فضــا عــن عــدم تســمية وترقيــم الانهــج بمختلــف 
المناطــق البلديــة بمــا يحــد جوهريــا مــن دقــة محــل المخابــرة التـــي 

تعتمــد عليــة وســائل التبليــغ القانونيــة.

P �تتميـــز عــدد مــن جــداول التحصيــل باحتوائهــا علــى مبالــغ غيـــر 
قابلة للاستخلاص وغير محينة وهو ما يستدعي تطهيـرها ضمانا 

لعــدم تشــتت مجهــودات الأعــوان المكلفيـــن بالاســتخلاص.
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P ��لا تتضمن ملفات اللزمات الخاصة بالأسواق البلدية ومحطات 
إيواء السيارات البيانات المتعلقة بممتلكات صاحب اللزمة من 
عقــارات وســيارات وأمــاك وأرصــدة بنكيــة بشــكل يتيــح إلزامــه  
بخــاص مــا تخلــد بذمتــه عنــد التلــدد أو النكــول أو التجريــد أو 
الحرمــان  أو الإعســار مــن خــال الاعتـــراض الإداري أو العقلــة أو 

غيـــرها.

P �لا تتضمــن كراســات شــروط بعــض لزمــات تفويــض المرافــق 
العامــة ضمانــات خصوصيــة عــاوة علــى الضمــان النهائــي قصــد  
تمكيـــن البلديــة مــن  تحميــل المســتلزم كل تبعــات التفصـــي مــن 
تحمــل مســؤولية خــاص نفقــات المــاء والكهربــاء وعــدم صيانــة 
المرافــق والتجهيـــزات والتنظيــف او إتلافهــا أو ســرقتها  وغيرهــا 

عنــد نهايــة اللزمــة. 

VI- توصيات 

سنســعى مــن خــال هــذا الجــزء تقديــم بعــض التوصيــات التي يمكن 
ان تساهم في تلافي بعض مواطن الهشاشة المثارة أعلاه . مع التأكيد وان 
كان هــذا الجــزء مــن الدليــل جــاء  مقتصــرا  علــى مرحلــة توظيــف المــوارد 
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بالنســبة للمــوارد المثقلــة المناطــة بامــر القبــض فــي حيـــن انــه  يعهــد قانونــا 
للقابــض تحصيلهــا الا ان ذلــك لا ينفــى علــى البلديــة دورهــا الايجلابــي فــي 

اطــار التعــاون مــع القبــاض لتحســين تحصيــل المــوارد المثقلــة.

 فــي هــذا الســياق يؤكــد الفصــل 153 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 
علــى »تحــرص الجماعــات المحليــة علــى متابعــة اســتخلاص مــا يعــود لهــا 
مــن معاليــم ومســاهمات ومســتحقات مهمــا كان نوعهــا، وتحــث المدينيـــن 
وتتولــى بالتنســيق مــع محاســب الجماعــة المحليــة التنبيــه عليهــم بالطــرق 
القانونية. يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية المحاسب العمومي على 
إجــراء تتبعــات اســتخلاص أصــل الديــن وخطايــا التأخيـــر وفقــا للتشــريع 

الجــاري بــه العمــل فــي مجــال الديــون العموميــة«. 

وفي ما يلي بعض التوصيات :

�1( تحييـــن جــداول تحصيــل المعاليــم علــى العقــارات المبنيــة ومقارنــة 
للإحصــاء  الوطنـــي  المعهــد  باحصائيــات  ضمنهــا  الفصــول  عــدد 
واحصائيات  عدادات الشركة التونسية للكهرباء والغاز  والشركة 

الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه .
�2( إعــداد خطــة اتصاليــة بالتعــاون مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي 
الراغبــة فــي ذلــك فــي بدايــة كل ســنة ماليــة لتحســيس المطالبيـــن 
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بالمعاليم على العقارات المبنية وعلى الأرا�ضي غير المبنية  لخلاص ما 
تخلد بذمتهم واســتعمال كل الوســائل الاتصالية المتاحة لتوعيتهم 
مــع تقديــم الدعــم للقبــاض قصــد الشــروع فــي إتخــاذ إجــراءات 

الاســتخلاص الجبـــري بدایــة مــن شــھر مــارس مــن كل ســنة.

�3( مراقبة مدى احترام مسدي خدمات التعريف بالإمضاء بالنسبة 
لعقود التسويغ والبيع والرهن والهبة بربط هذه الخدمة بخلاص 
المعاليم العقارية  ووجوب التنصيص على مرجع شهادة الإبراء ضمن 

دفتـر التعريف بالإمضاء ليتسنى إجراء المراقبة عند الاقتضاء.

�4( تحيين جداول المراقبة للمعلوم على المؤسســات وتكوين قاعدة 
معطيات حول المؤسسات الخاضعة لهذا المعلوم بما فيها المصدرة 
كليــا بعــد اخضاعهــا للمعلــوم منــذ 2014 مــع تكليــف عــون بمتابعــة 
تحويــات الشــركات بعنــوان هــذا المعلــوم ومقارنتهــا بالحــد الادنــى 

ليتســنى تثقيــل الفــوارق  لــدى القبــاض ان وجــدت. 

�5( دعوة مصالح الجباية )مكاتب المراقبة الجبائية( إلى مدّ البلديات 
بصفة دورية )كل ثلاثة او ستة أشهر ( بكشف في المعرفات الجبائية 
الجديدة المسندة خلال الفتـرة المعنية بالمناطق الراجعة لها بالنظر 

وبكلّ التغييـرات المتعلقة بالأنشطة لتحييـن جداول المراقبة . 
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�6( مســاعدة القبــاض علــى الوصــول إلــى آخــر مراحــل التتبــع وعــدم 
العــودة مــن بدايــة الإجــراءات فــي مســتهل كل ســنة. 

�7( التنســيق شــهريا بيـــن البلديــة وقابضهــا فيمــا يخــص اســتخلاص 
معينات الكراء و تتبع المتلددين برفع قضايا ضدهم للخروج لعدم 

الخــاص.

�8( العناية اكثر بكراسات الشروط المتعلقة بتنظيم المنافسة حول 
اســتلزام الأســواق ومــآوي الســيارات  مــن خــال تضمينهــا عــددا مــن 
الشروط الكفيلة باستهداف مستلزمين جدييـــن على غرار طلب ما 
يفيــد تعاطــي النشــاط و الســجل الجبائــي وعــدم تخلــد ديــون بذمتــه 
لــدى بلديــات أخــرى وتقديــم قائمــة فــي اللزمــات الســابقة مع الاشــهاد 

بحســن تنفيذهــا.

�9( مســك حســابية مــواد فــي كل الوثائــق المحاســبية التـــي يســتعملها 
المستلزمين مع فرض تاشيـرها من البلدية قبل استعمالها لضمان 

احتـــرام البنــود التعاقديــة خاصــة المتعلقــة بالتعريفــات. 

�10( التنســيق  فــي أســرع الأوقــات )حســب المــدة المحــددة فــي كــراس 
الشروط( مع القابض البلدي لتجريد كل مستلزم لا يفي بالتزاماته 
الماليــة حســب الإجــراءات المضبوطــة بكــراس الشــروط مــن حــق 
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وتحميــل  تســويغه  بإعــادة  والإســراع  غيـــره  أو  الســوق  اســتغلال 
المســتلزم الأول الفــارق. 

�11( المطالبة بإحداث القباضات البلدية المختصة لتحسين الموارد 
وتقريــب الخدمــات مــن المتســاكنين، وفــي صــورة التعــذر اللجــوء إلــى 

إحــداث وكالات مقابيــض للمعاليــم العقاريــة. 

وعملا على إضفاء الموضوعية على عملية تشخيص مواطن الهشاشة 
ومكامن الضعف في جانب تحصيل الموارد ينصح ان تنجز  هذه العملية 
بصفة تشاركية تمكن من تشريك كل الأطراف الفاعلة في المدينة على 
غرار أعضاء المجالس البلدية والإدارة البلدية والقباضات البلدية والمالية 
واطارات امانة المال الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات ومصالح الشرطة 

البلدية والهياكل المهنية المعنية ) المقاهي والاشهار   و...(.

 ويمكن أن تف�ضي هذه العملية عند حسن إدارتها والإعداد القبلي 
لهــا إلــى الخــروج بتشــخيص واقعـــي لمخاطــر تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 
المحليــة فــي جانــب المــوارد  متفــق عليــه يــؤدي بالضــرورة الــى رســم خطــة 
عمــل لإحــداث التغييـــر المنشــود. ويمكــن فــي هــذا الإطــار اســتعمال وســيلة 
ســهلة للتشــخيص تتمثــل فــي شــجرة المشــاكل والتــي تتحــول فــي مــا بعــد الــى 

شــجرة حلــول تبيـــن أهــداف ووســائل تحقيــق خطــة العمــل.
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في ما يلي مثال يبين استعمال هذه الوسيلة في التشخيص واقتـراح 
عناصر خطة العمل.

شجرة المشاكل
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شجرة الحلـول
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��الاستراتيجية 
الوطنية 
لمكافحة 
الفساد
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تقديم للبلديات )جزر النزاهة(

يتنـــزل مشــروع إرســاء جــزر النزاهــة فــي اطــار مبــادرات الاستـــراتيجية 
الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة و مكافحــة الفســاد لســنوات 2020-2017 

وخطــة عملهــا 2018-2017.

فــي مكافحــة  ويمثــل هــذا المشــروع تجســيما للمقاربــة القطاعيــة 
الفســاد التــي ترتكــز علــى إرســاء مبــادئ الحوكمــة فــي هيــاكل محــددة مــن 
قطاعــات معينــة كنمــاذج ويتــم اثــر ذلــك تعميــم التجربــة ســواء فــي ذات 

القطــاع أو  فــي قطاعــات أخــرى، ســعيا لاســترجاع ثقــة المواطــن.

وتتجسم تجربة جزر النـزاهة فعليا في اختيار ثلاثة هياكل في قطاع 
معيـــن للعمــل علــى تعزيــز آليــات المســاءلة و الشــفافية و النـــزاهة بهــدف 

التقليــص مــن مخاطــر الفســاد.

وتنطلــق مراحــل تنفيــذ المشــروع، بعــد اختيــار الهيــاكل النموذجيــة، 
بعملية تشخيص لمخاطر الفساد وإعداد لمصفوفة المخاطر ثم الانتقال 
إلــى مرحلــة تحديــد خطــة عمــل لتلافــي تلــك المخاطــر مــن خــال خطــوات 
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عملية محددة زمنيا ومرتبة تفاضليا حسب مدى سرعة الانجاز و مدى 
التأثيـــر المباشــر علــى المواطــن لتشــكل جملــة مــن النجاحــات الســريعة 

والملموســة.

يتــم تنفيــذ مبــادرة إرســاء جــزر النزاهــة حاليــا فــي أربعــة قطاعــات هــي 
الصحــة و البلديــات و الديوانــة و الأمــن بالاعتمــاد علــى مبــدإ التشــاركيّة 

ــة الأطــراف الفاعلــة مــع احتـــرام خصوصيّــة كل قطــاع .
ّ
بيــن كاف

علــى مســتوى قطــاع الديوانــة تــم اختيــار ثلاثــة هيــاكل نموذجيــة 
هــي المكتــب الحــدودي بحلــق الــوادي و المكتــب الحــدودي بــراس الجديــر 
وإدارة النظــم الديوانيــة بــالإدارة العامــة للديوانــة التــي لا يــزال العمــل فــي 
خصوصهــا فــي مرحلــة التشــخيص، بينمــا انتهــت الثــاث مراحــل الأولــى مــن 

المشــروع بخصــوص الهيكليـــن الأوليـــن.

ويعتبـــر قطاع الأمن هو من القطاعات المعنية بإرساء جزر النـــزاهة 
وقــد تــم اختيــار مراكــز الأمــن بســيدي حســين العطــارو المر�ســى الغربيــة 

ومنــارة الحمامــات وبــن قــردان كنمــاذج لتنفيــذه. 

لقــد تــم اختيــار المستشــفى الجهــوي بجربــة والمستشــفى الجهــوي 
بجندوبــة ومستشــفى الرابطــة بقطــاع الصحــة. ووصــل تنفيــذ المشــروع  
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عند مرحلة خطة العمل بخصوص الهياكل الثلاث مع تنفيذ بعض من 
الخطــوات العمليــة المحــددة بهــا بالمستشــفى الجهــوي بجربــة.

تــم اختيــار بلديــات جربــة حومــة الســوق، اجيــم و ميــدون بالنســبة 
لقطــاع البلديــات. وتقــدم إرســاء جــزر النـــزاهة فيهــا ليصــل الــى مرحلــة 
بدايــة تنفيــذ خطــة العمــل التــي ســتهتم تحديــدا بمجــالات ذات أولويــة تــم 
تشــخيصها وتتمثــل فــي اســتخلاص الأداءات و رخــص البنــاء والصفقــات 

العموميــة والعلاقــات مــع المواطنيـــن.
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الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والبلديات ��

التاريـــــخالبلديـــــة

8 ديسمبر 2018بلدية أريانة

16 فبفري 2018بلدية القلعة الكبرى

8 ديسمبر 2018بلدية بن عروس

23 ديسمبر 2018بلدية بنان بوضر

8 ديسمبر 2018بلدية بنزرت

31 أوت 2018بلدية تازركة

9 سبتمبر 2017بلدية تونس

23 ديسمبر 2018بلدية جمال

8 ديسمبر 2018بلدية سليلنة

23 ديسمبر 2018بلدية طوزة

31 أوت 2018بلدية قربة

12 سبتمبر 2018بلدية منزل بوزلفة

10 أفريل 2017بلدية منوبة
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